كان كلامنا المتقدم في ما أفاده الآخوند للتدليل به على مشروعية التقليد، من أن التقليد مشروعيته من البديهيات الفطرية التي لاتحتاج إلى دليل، ولو لم نقل بذلك لما أمكن لعوام الناس الذين لم يصلوا إلى مرتبة عالية من العلم أن يمتثلوا التكليف، لماذا؟ إذ من الواضح أن الأكثرية لا يستطيعون معرفة الأحكام من خلال الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وقلنا إن الماتن يشكل على استدلال الآخوند (يرحمه الله)
ويرى أن التقليد ليس من الأمور الجبلية، كما يدعي الآخوند، بل هو من الأمور التي يرد فيها النقض والإبرام، بمعنى أنه لو كان أمراً جبلياً واضحاً لم يناقش العلماء في بعض مفرداته، كوجوب مثلاً تقليد الأعلم، وكحرمة تقليد الميت ابتداءً، بعض المفردات في التقليد تفصح مبينة على أن التقليد ليس من الأمور الجبلية، قد يكون هو من الأمور التي يدعى أنها واضحة أو فيها شيء من الوضوح، لكنها من الأمور الجبلية الطبيعية ليس كذلك كما يقول الماتن.
والدليل على أنها ليست كذلك: وجود خلاف في بعض شؤون ومتعلقات التقليد كما قلنا، كوجوب تقليد الأعلم وحرمة تقليد الميت.
إن قلت: الآخوند دلل على مطلوبه بأنه لولا وضوح أن التقليد من الأمور الجبلية بينة الوضوح لما أمكن للعامي أن يصل إلى امتثال التكاليف الشرعية، نقول لماذا؟ قد يكون، طبعاً لما أمكن يعني من الناحية العقلية يريد، يناقشه في الإمكان العقلي، يعني في استحالة ذلك عقلاً، يقول: لا استحالة، قد يوجد الشرع طريقاً خاصاً بالعوام يصلون به إلى فهم مقاصد الشارع، الشارع له طرق، لكن الماتن يتراجع عن هذا الإشكال على الآخوند (يرحمه الله) ويقول لعله لا يريد الاستحالة العقلية، لعله يريد الاستحالة من الناحية العملية، بمعنى أنه يقول في الواقع الخارجي الذي ننظر إليه، نعلم إن الشارع لم يجعل طريقاً غير هذا الطريق المتعارف، وهو رجوع الجاهل إلى العالم، فلو كان ثمة طريق للشارع لأبان عنه موضحاً إياه، لعل هذا هو قصد الآخوند (يرحمه الله)، ونحن نقول: نعم هذا هو قصده، وليس الاستحالة العقلية بالنحو الذي أشار إليه الماتن أولاً، يعني صاحب المحكم في إشكاله على الآخوند بالإشكال الأول.
يقول أستاذه الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، حاول أن يبلور وأن يوضح مراد الآخوند من أن التقليد من الأمور البدهية الجبلية، يقول: التقليد فيه جنبتان، الجنبة الأولى: هي مسألة وجوب التقليد، وهذه المسألة يعني لزوم أن ينطلق غير العالم في أعماله إلى عالم يستند إليه في هذه الأعمال التي يقوم بها، هذا يقول هذا هو البديهي الذي يقصده الآخوند (يرحمه الله)، وهذا يعرفه عوام الناس، يعني غير المجتهدين، ولا يحتاج إلى إقامة دليل، يعني مسألة وجوب التقليد لا تحتاج إلى دليل، المسألة التي تحتاج إلى دليل ما هي؟ التقليد في الأحكام الفرعية، بمعنى أن العامي في كل مفردة مفردة يكون يلتفت إلى أن هذه المفردة في أعماله لابد أن يستند فيها إلى رأي العالم المرجع، هناك فرق في مسألة وجوب التقليد وفي مسألة الأحكام الفرعية كالشك في الصلاة وبعض مسائل الحج والزكاة والطهارة وبقية الأبواب الفقهية، هذه تحتاج إلى أدلة في كون العامي يستند في هذه المسائل في الأبواب المختلفة إلى العالم بهذه المسائل في تلكم الأبواب الفقهية المختلفة.
الماتن يقول: حمل كلام الآخوند من قبل الشيخ حسين الحلي (قدس الله نفسيهما)، يعني الشيخ حسين الحلي والآخوند ليس في محله، هذا الحمل لكلام الآخوند ليس في محله، لأن مسألة وجوب التقليد كمسألة العمل في الشك في الصلاة مثلاً بالنسبة للعامي، يعني هذه المسائل كما يعبر الماتن هي من باب واحد، والملاك فيها متحد، يعني إذا قلنا إنه يجب على العامي أن يقلد، كذلك نقول يجب على العامي أن يعمل في الشك مثلاً في الصلاة برأي العالم، المدار واحد، يعني أن الملاك في هذه المسألة، مسألة وجوب التقليد، والملاك في المسائل الابتلائية في الفروع الفقهية المختلفة ملاك واحد، وفي كلا الأمرين، في كلا البابين، في مسألة وجوب التقليد، وفي مسألة رجوع العامي إلى العلماء في المسائل الفقهية، في كلا الأمرين العامي يرجع إلى العالم، في هاتين المسألتين، لكن بإمكان الشارع أن يقول مثلاً: لا ترجع إلى العالم في هذه المسألة، وارجع إليه في تلك المسألة، بمعنى أن الشارع المقدس يمكنه أن يردع أو أن يمنع من السير على وفق ما هو متعارف لدى الناس، يمكنه الردع ويمكنه الإمضاء، إذن الماتن يقول: حمل كلام الآخوند (يرحمه الله) على هذا المعنى الذي قاله الشيخ الحلي ليس في محله.
ثم يرى الماتن حلاً لهذه العويصة كما يمكن أن يعبر عنها، يعني مسألة وجوب التقليد أنها تحتاج إلى دليل، وما هو الدليل على ذلك، يقول: العمدة في الدليل أن مسألة وجوب التقليد في هذه المسائل الفقهية الفرعية الابتلائية تعتمد على السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية قائمة، وهي من مرتكزات العقلاء، بل من الأمور التي هي غاية في الوضوح، بمعنى أن الجميع يجري عليها ويسير على نسقها، بحيث لو أن الشارع لم يرد عنها لاكتشفنا من عدم ردعه إمضائه لها، يعني هذه المسألة بينة الوضوح، ما نحتاج إلى دليل على عدم الردع، بل نقول إن عدم وجود الدليل دليل على عدم الدليل على الردع، عدم وجود الدليل هو الدليل على أن السيرة قد أمضيت، فإذن هذه سيرة ارتكازية، ولعل ما قاله الماتن هو نفس روح كلام الآخوند، ولكن الماتن أورده، يعني الآخوند أورده بأنه من القضايا البدهية الجبلية، والماتن أوضحه صاحب المحكم أنه من أمور السيرة العقلائية، عندما يعبر الآخوند بأنه أمر جبلي فطري، هو يريد أمر جبلي فطري، يعني ليس من الأمور الجبلية الفطرية التي لا تحتاج إلى استدلال، مثل يعني الكل أعظم من الجزء، لا، وإنما هي، يعني التقليد هو من الأمور التي يراها العقلاء من الوضوح بمكان كما عبر الماتن.
ولهذا يقول الماتن: بما أن التقليد قامت السيرة العقلائية عليه، وهذه السيرة العقلائية ارتكازية، وهي غاية في الوضوح، لأنه لو لم تكن هذه السيرة قائمة، وما هناك طريقاً آخر، لما أمكن الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي يجب على المكلفين أن يمتثلوها في تحقيق السير على وفق ما يريده الشارع المقدس، وبما أن عوام الناس لم يصل إليهم ردع من الشارع في سيرهم على وفق هذه السيرة العقلائية، فيتبين أن سير هؤلاء الناس العقلاء هو السير المطلوب من لدن الشارع.
ثم يقول الماتن: ولو سلمنا جدلاً، لو افترضنا أن هذا العامي عندما أراد أن يرجع في تقليده إلى مرجع التقليد أصبح شاكاً في مشروعية رجوعه إلى العالم، واحتمل أن الشارع المقدس لا يرضى بأخذه عن العالم، كما قيل إن الشارع لايرضى بالتقليد، وأن الشارع من قبل بعض الأخباريين التي مرت علينا المناقشة، وأن الشارع أوجب الرجوع إلى أهل البيت مباشرة، نعم سوغ الرجوع إلى رواياتهم بالمعنى، يقول: لو افترضنا أن العامي شكك في ذلك فما عنده شارة، ما عنده مندوحة، لابد أن يقلد في مسألة جواز التقليد، يعني يرجع إلى آراء العلماء الذين يجب عليه الأخذ عنهم ومنهم ليرى ماذا يقولون في مسألة وجوب التقليد، فيقلد في هذه المسألة.
فإن أفتاه العالم، قال له: نعم يجب عليك الرجوع إلى الأعلم في المسائل الفقهية الابتلائية، عمل بفتوى هذا العالم، وإن أفتاه بالعدم، قال طبعاً التقليد، كما أفتى بذلك قلنا بعض العلماء من الحلبيين، قالوا له: نعم لا يسوغ لك ذلك، بل يجب عليك أن تعمل باجتهادك، عندئذٍ هذا العامي يجب عليه أن يبحث إلى أن يصل إلى، هذا العامي، يجب عليه أن يتفقه في الدين إلى أن يصل إلى معرفة الحجج، يعني الأدلة الشرعية التي تسوغ له العمل بالفروع الفقهية التي هي مورد لابتلائه، لكن هذا الكلام فيه ما فيه، لأن هذا أشبه بالتكليف المحال، كيف نكلف جميع الناس أن يتخصصوا في الفقه ليعرفوا الأحكام الشرعية من مصادرها، هذا واضح أنه لا يمكن أن يكلف به جميع الناس، لماذا؟ لأنه من المحال أن يتخصص الجميع بهذا التخصص العويص الذي هو تخصص في الفقه، لأنه يلزم أن يدعو أن يتركوا أعمالهم، وأن تتعطل حياتهم، وهذا ليس بسديد.
هنا فرض آخر، طيب هذا العامي ما قلد من يقول بوجوب التقليد، أو بحرمة التقليد، هو غافل عن المسألة ولكن عمل بآراء العالم الذي استنبط هذه الأحكام، يقول أيضاً هنا إذا عمل برأي ذلك العالم، لابد أن يرى ما هو رأي ذلك العالم الذي قلده بالنسبة لمسألة التقليد ما هو رأيه؟ فإن كان رأيه وجوب التقليد، هذا بعد انحلت المسألة، وإذا كان رأيه حرمة التقليد، فلا تفيده هذه الأحكام التي يأخذها عن هذا العالم، ما تشكل له حجة، بل يجب على العالم أن ينبهه إلى حرمة عمله بهذه الآراء التي استنبطها هو، يعني هذا العالم، أما إذا ما حصل له، بقي شاكاً لا يدري، يعني، بل حتى العالم لا يدري في بعض الأحيان، كما قلنا قد يصل إلى حالة من الاضطراب الوجداني، لايعلم بأنه يجوز لغيره العمل بفتاواه أم يحرم على غيره العمل بهذه الفتاوى، فيتوقف في المسألة، فإذا كان العالم كذلك فما بالك بالعامي يعني غير المجتهد؟
هنا طبعاً العامي يقع كما نقول في عويصة، في ورطة، لأنه لا يعلم برأي المجتهد، هل هو الرأي بالإلزام بالتقليد أو بحرمة التقليد، فماذا يعمل هنا العامي؟ وهو بعد لا يستطيع أن يشخص مجاري الأصول العملية حتى يعمل بالأصل، إن قلت: فليعمل بالاحتياط في المسألة، نقول: أيضاً الاحتياط العمل به متعذر أو متعسر، متعذر في بعض المسائل وهو من الصعوبة بمكان في المسائل الأخرى، لأنه يحتاج إلى إعادة وتكرار في امتثال بعض الوظائف العملية، فماذا يعمل العامي؟ هنا لابد أن نقول العقل هنا يقول لا يمكن أن يبقى العامي دون عمل، فإما أن يقول بحجية الظن الحاصل من فتاوى هذا المجتهد والسير على وفق هذه الفتاوى، كما مر علينا في حجية الظن، يعني كأنه انسد الطريق إليه، ما عنده طريق للعلم بالأحكام إلا  بهذا الظن الحاصل من فتاوى هذا المجتهد الذي تحير في مسوغية تقليده، فنقول مثلاً بحجية الظن في هذه المسائل، لأنه لا طريق آخر بالنسبة لديه إلا ذلك، أو نقول بالاحتياط وتكرار الأعمال إلى أن يحصل له الاطمئنان بامتثاله للتكاليف، ما عندنا شارة إلا القول بذلك.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله، ارجعوا إلى التطبيق.
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
ولذا جرت سيرة الأصحاب، في الرد على الآخوند كلامنا، على الاستدلال بالأدلة الشرعية الظاهرة في الإمضاء، وكثر النقض والإبرام منهم في ذلك، ولم يعهد من هؤلاء العلماء، ولم يعهد منهم دعوى امتناع الردع عن هذا الاستدلال، ولم يعهد منهم أيضاً الانكار على المخالف بأنه هذا من الأمور البدهية الجبلية، فكيف تستدل عليه وهو واضح جبلي..
بل لا ريب في شيوع الخلاف في بعض خصوصياته، كتقليد الميت والأعلم، مع أنها مشاركة لأصل التقليد في طبيعة الحكم وفي ملاكه، فلولا كون ذلك أمراً يحتاج للدليل ولا يستغني عن الدليل..
محتاجاً للدليل غير مستغن عنه بالبداهة لما وقع هذا الاختلاف، ولما وقع هذا الاستدلال..
وأما قول الآخوند (يرحمه الله) بانسداد طريق الامتثال على العامي دون الرجوع إلى التقليد، نقول: فهو ممنوع، لماذا ممنوع، لأنه حملنا كلام الآخوند على الانسداد يعني العقلي، لا طريق عقلي، نقول لا، ممكن العقل يرى أنه هناك أبواب أخرى يمكن أن يجعلها الشارع، مثل أن يكلف الشارع العامي مثلاً بالاحتياط، على تقدير ردعه عنه، لإمكان جعل الشارع ما يخلفه على تقدير ردعه عن التقليد، ويصل العامي إلى امتثال تكاليف الشارع بهذه الطريق، مثل الاحتياط مثلاً...
إلا أن يريد الآخوند (يرحمه الله) انسداد ذلك في الواقع العملي القائم بين أيدينا، حيث نعلم بعدم جعل شيء آخر يقوم مقام التقليد، الشارع ما جعل طريقاً، بل نعلم بأن الشارع أرجعنا إلى رواة أحاديهم، عندما يسأل الناس أفيونس بن عبدالرحمن ثقة أأخذ عنه معالم ديني؟ الإمام يجيب، فيرجع إلى بيان أثر منع التقليد الخارجي لا محذوره العقلي فهو أشبه بالإشكال النقضي، الذي لا تنحل به الشبهة...
لكن واضح انحلال الشبهة بهذا الإشكال، ورجوع هذا الإشكال إلى نفس البيان الذي أوضحه الماتن فيما سوف يأتينا، ومن ثم ذكر شيخنا الأستاذ الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) أن ما هو البديهي الفطري هو مسألة وجوب التقليد فقط، وهو الذي يدركه العامي بنفسه من غير حاجة للدليل التفصيلي أن وجوب التقليد لازم، وأما التقليد في الاحكام الفرعية - الذي هو محل للكلام - فهو نظري يحتاج للاستدلال، ويختص بمعرفته المجتهد بعد النظر في الأدلة من الكتاب والسنة وغيرهما، ويرجع العامي إلى المجتهد في ذلك، يعني فيما استنبطه المجتهد من مسائل..
لكن الماتن يشكل على أستاذه الشيخ حسين الحلي يقول له كيف تفرق بين مسألة في هذا الباب وبقية المسائل مع أن المسألة وهي مسألة لزوم التقليد مثل مسألة معرفة المجتهد للأحكام الشرعية، كلاهما من باب واحد..
 لكنه يشكل: بأن المسألتين من باب واحد، لاتحاد الملاك فيهما واتحاد الأدلة لهما، وعمدة الدليل فيهما الذي يدركه كل أحد هو المرتكزات العقلائية والسيرة على رجوع الجاهل للعالم، وهي كسائر السير العقلائية، قابلة للإمضاء وقابلة أن يحصل ردع من الشارع عن العمل بهذه السيرة...
إذن كيف نحل هذا الإشكال؟ كيف ندفع هذا الإشكال أيها الماتن؟ 
قال (يحفظه الله): العمدة في طرد الإشكال: أنه سبق عندنا في الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد أن سيرة العقلاء إذا ارتكازية ترجع إلى مرتكزاتهم التي أودعها الله تعالى، شوف إلى مرتكزاتهم التي أودعها الله، يعني أشبه بالتعبير بالأمر الواضح الجبلي الذي عبر عنه الآخوند، يعني كأنه يتفق مع الآخوند في الروح، أوي تقاربان في المعنى، يعني أحدهما لا يبعد عن الآخر في هذا المعنى، للاستدلال على وجوب التقليد..
لمرتكزاتهم التي أودعها الله تعالى فيهم وفطرهم عليها لا لمؤثرات خارجية، فهذه السيرة التي ترجع إلى المرتكزات تقتضي العمل من لدن المكلف على طبقها بنحو يكون الأصل بنظر العقلاء متابعة الشارع، حتى الشارع سار على وفق هذه السيرة، وبقية الموالي، كل مولى عنده ناس يمتثلون أوامره يسيرون على وفق هذه السيرة المرتكزة التي أودعها الله في هؤلاء العقلاء، وسائر الموالي لها وجري هؤلاء الموالي على هذه السيرة، ما لم يثبت ردع الشارع عنها، من دون حاجة إلى إحراز عدم الردع، الذي قلنا ما يحتاج نبحث حتى نرى أن الشارع لم يردع، بل نقول عدم الدليل هو الدليل على عدم الردع، فضلاً عن أن نحتاج إلى إحراز إمضاء الشارع لهذه السيرة، ما نحتاج إلى ذلك، يعني المسألة غاية في الوضوح. 
وحيث كان التقليد هو من السير القعلائية الارتكازية المودعة في فطرة العقلاء، وكانت السيرة المذكورة ارتكازية، لماذا ارتكازية؟ لابتناء نظام المعاد، الذي هو نظام المعاد ما هو؟ يعني بامتثال الأحكام الشرعية، ما يحصل هذا الامتثال إلا بالرجوع إلى العلماء الذين يعرفون الأحكام الشرعية، نظام المعاد على ذلك، والمعاش أيضاً، لأنه عندنا فتاوى، معرفة هذه الفتاوى، مثل في البيع، المعاطاة، الهبة، المساقاة، المزارعة، التجارة بشكل عام، كل هذه المسائل الفقهية يعني الواحد لا يسير على وفق ما يريده الشارع إلا بالتقليد، وذلك يقول: على رجوع الجاهل للعالم في كل شيء، كانت هذه السيرة المذكورة حجة في إثبات مشروعية التقليد، ونقول حينئذٍ، إذا لم يثبت الردع من لدن الشارع عن هذه السيرة الارتكازية التي أودعت في فطرة العقلاء، معنى ذلك أن هذا عدم الردع من لدن الشارع دليل على مشروعية هذه السيرة..
والعامي! يقول:  وحيث لا يتيسر للعامي الاطلاع على وجود ردع من الشارع، كانت هذه السيرة العقلائية حجة على هذا العامي في عمله برجوعه إلى المجتهد، حجة له وعليه في إثبات مشروعية التقليد، بالنظر الأول، ولذا كان تقليده على مقتضى طبعه الأولي، لأنه قلنا هذه سيرة عقلائية جبلية، فطرية عبروا عنها.
 ولو افترضنا تشكيك العامي في مشروعية التقليد بعد أن يلتفت لوجود خلاف في هذه المسألة، لأنه قلنا يوجد خلاف بين الأصوليين والأخباريين، الأخباريون قالوا لا يجوز التقليد، وأنت عليك أن تعمل بروايات أهل البيت عليهم السلام..
ولو افترضنا التشكيك في مشروعية التقليد بعد التفات العامي لوجود خلاف في هذه المشروعية المثير لاحتمال وجود ردع من لدن الشارع عن رجوع الجاهل إلى العالم، يتعين عليه أن يرجع في هذه المسألة، لمن؟ للمجتهد، نشوف رأي المجتهد هنا، لا يعمل على وفق هذه السيرة العقلائية، وإنما يقلد في مشروعية جواز التقليد، تعين على العامي تقليد العالم في جواز التقليد، لمشروعية التقليد المذكور له حينئذٍ، لماذا؟ لتعذر اطلاع العامي على الردع عن التقليد، هو ما يقدر يسبر الأدلة ويتفحص فيها ليصل إلى أنه هل يوجد من لدن الشارع ردع عن التقليد أو لا، فهنا هذه المسألة هو مورد ابتلاء للعامي فيرجع فيها إلى المجتهد، فإن أفتاه المجتهد بلزوم التقليد سار على رأي المجتهد كما أوضحنا، وإن أفتاه بالحرمة لم يجز له أن يعمل بأي مسألة من المسائل، لكن قلنا هذا الإفتاء بالحرمة يعني ليس بسديد، فإن أفتاه المجتهد بالجواز قلد هذا المجتهد في الأحكام الفرعية، وإن أفتاه بعدم جواز التقليد لم يجز للعامي أن يقلد في مسألة وجوب التقليد لحصول الردع، لأن هذا المجتهد قال يمتنع على العامي أن يقلد، طيب إذا غفل، العامي لا يعلم أن المجتهد يقول بوجوب التقليد، وليس بعالم أن المجتهد يقول بحرمة التقليد، هو أصلاً غافل لم يلتفت إلى هذه المسألة، يقول: وكذا لو غفل عن حرمة التقليد، فقلد في الأحكام الفرعية رأساً بمقتضى طبعه، وكان رأي المجتهد الذي رجع إليه هذا العامي ويرى أن هذا المجتهد آراؤه حجة في حق نفسه، في حق نفس المقلِّد يعني وليس حق نفس المرجع، والذي هو حجة عليه بالنظر الأولي، عدم جواز التقليد، حيث يجب عليه، يجب على المجتهد لأنه يرى حرمة وجوب التقليد أن ينبه العامي على هذه المسألة كما ذكرنا ذلك في الشرح، تنبيه العامي على ذلك بمقتضى وجوب تعليم الأحكام الشرعية، وحينئذٍ تسقط فتاوى المجتهد في حق ذلك العامي، ولا يسوغ للعامي أن يرجع في هذه المسائل الابتلائية إلى ذلك المجتهد الذي يرى حرمة وجوب التقليد، يكون نلتفت إلى هذا..
هنا يأتينا إشكال من قبل الماتن (يحفظه الله) وهو إشكال فيه شيء من الدقة يكون نلتفت إليه، سيأتي الكلام على الإشكال والإجابة عن هذا الإشكال..
والحمد لله رب العالمين..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
